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 م١٩٩٠لسنة ) ١٣(قانون رقم 
 بشأن تحصيل الأموال العامة

 ـ:باسم الشعب
 ـ: مجلس الرئاسةـ رئيس
 . الجمهورية اليمنيةإعلان على اتفاق الإطلاعـ بعد 

 .ـ وعلى دستور الجمهورية اليمنية
 .ـ وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاسة

 ـ:نصه القانون الآتي أصدرنا
 الباب الاول

 التسمية والتعاريف والأحكام العامة
 . العامةالأمواليسمى هذا القانون قانون تحصيل ) ١(مادة
 قرين كل منهـا      وردت المعاني المبينة   أينمايقصد بالتعاريف التالية    ) ٢(مادة

 .مالم يقتضي السياق معنى آخر
 .من هذا القانون) ٣(هي الأموال الواردة في المادة: ـ الأموال العامة
 ). نفقاتإيرادات(حساب الدولة لدى البنك المركزي: ـ خزانة الدولة

 .أيام العمل الرسمية: الواردة بالقانون يقصد بها الأيامـ 
 الواجبات الزكوية طبقـا  لاحكـام        نواعأمع مراعاة تحصيل كافة      )٣(ةماد

يلي وذلك فـي      تحصل وفقا لاحكام هذا القانون ما      الإسلاميةالشريعة  
 .أخرى بطريقة هكل مالم تنص القوانين الخاصة بها على تحصيل

 السيادية المباشرة وغيـر المباشـرة       والرسوم الضرائب   أنواعكافة  -أ
لمفروضـة اسـتنادا    وكذلك كافة الغرامات والتعويضات والجزاءات ا     

 .إنشائهالاحكام قوانين 
 . الرسوم الخدمية المقرة قانوناأنواعجميع -ب
 الدولة الزراعية والعقارية والنفطية     أملاكجميع عائدات ومبيعات    -ج

مرة في الهيئات والمؤسسات    ثوالثروات المعدنية ورؤوس الأموال المست    
تعويضـات  العامة والمختلطة والمحـاجر والمقـالع والغرامـات وال        

 الأمـلاك  القانونية وغيرها من     لأحكامهاوالجزاءات المفروضة استنادا    
 .إنشائها طبقا لقوانين الأخرى العامة والأموال

الأموال العامة المنصرفة بدون  وجه حق او المختلسـة والـديون            -د
 .المستحقة

يقدم للدولة ومؤسساتها من القـروض والمسـاعدات         حصيلة ما -هـ
 ات النقدية والعينية وما يتبعها وكـذلك حصـيلة مـا          والهبات والتبرع 

 الخزينة العامة وشهادات الاستثمار وكـذلك       أذوناتتصدره الدولة من    
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تستعيده الدولة أو مؤسساتها من القروض التي منحتها للعاملين بهـا         ما
 . او الجهات الخاصة او العامةللإفراداو 
مجـالس المحليـة     وال الأوقـاف  لـوزارة    الأداءالأموال المستحقة   -و

 والهيئات أو المؤسسات التي تعمل كليا او جزئيـا بـأموال            وللإدارات
تدخل في ذلك المؤسسات التي      عامة او بكفالة الدولة أو بضمانتها ولا      

تسـديد الـديون      وفقا لقواعـد   أموالهاتقضي القوانين العامة بتحصيل     
 من  يأصولالتجارية وفي جميع الاحوال يتم التحصيل بناء على طلب          

 .الجهة ذات  العلاقة ولحسابها
 التي تنص القوانين الخاصة على وجـوب        الأخرىسائر الأموال    -ز

 .تحصيلها وفقا لاحكام هذا القانون
مع عدم الاخلال بالنصوص القانونية الخاصة لايجـوز تحصـيل          ) ٤(مادة

الأموال العامة وفقا لاحكام هذا القانون إلا من قبل أجهزة وزارة المالية           
 ووزارة  الأخـرى لمختصة وأجهزة الهيئـات والمؤسسـات العامـة         ا

 . التحصيلإجراءات وتحدد اللائحة التنفيذية الأوقاف
 الباب الثاني

 إجراءات التنفيذ
على المكلفين أو المدينين تسديد كافة المستحقات  المترتبة علـيهم            )٥(مادة

ن فـي    تحصل بمقتضى أحكام هذا القانو     يبموجب قوانين أحداثها والت   
 الخاصة من قبلهم مباشـرة أو       وأنظمتهامواعيدها المحددة في قوانينها     

 ـ:من قبل من يمثلونهم وذلك بإحدى الطرق التالية
 الصناديق أو   إلى أو   إيداع البنك المركزي بموجب حوافظ      إلىأـ نقدا   

 .أي بنك يفوضه البنك المركزي اليمني
 أو بحوالـة بريديـة   ب ـ بشيك مقبول الدفع من أحد البنوك المعتمدة 

 . وقبولها منه تاريخا للتسديدإيداعهاويعتبر تاريخ 
ج ـ بأي طريق يحددها هذا القانون ولائحته التنفيذية بالنسبة للمكلفين  
أو المدينين الذين لم يسددوا ما علـيهم طواعيـة ولـوزارة الماليـة              

 . المختصة متابعتهموأجهزتها
المالية أو المعتمدة من قبلها  الصادرة من وزارة الإيصالد ـ سندات  

يدفعونه والتي تعتبر مبـرأة      المدينين مقابل ما   فين أو لوالتي تعطي للمك  
 .لذمة المكلف أو المدين في حدود المبلغ المسدد لنفس الغرض

هـ ـ الاسناد الرسمية والمرقمة والمؤرخة والموقع عليها من قبـل   
مختصين في الجهـات     الصناديق المعتمدين والمعمدة  من قبل ال       أمناء

الصادرة منها هذه الاسناد وذلك بالنسـبة للمـدينين للهيئـات العامـة             
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تستخدم النماذج المعتمدة في الجهاز الاداري حيث        والمؤسسات التي لا  
تعتبر هذه الاسناد مبرأة للمدير تجاه الجهة أو الهيئـة الدائنـة وطبقـا              

 .للقانون
  الاستحقاق لديها ما   أصحابحقات   تقتطع من مست   أنلوزارة المالية   ) ٦(مادة

 الأخـرى ستحقات  مهو مترتب عليهم من الضرائب والرسوم وسائر ال       
يجـوز   المقرة قانونا مباشرة أو عـن طريـق البنـك المركـزي ولا       

 . بحكم قضائيإلاالاستقطاع من البنوك التجارية 
  يحول كون  المكلف أو المدين  دائنا في أن واحد للدولة            أنلايجوز  ) ٧(مادة

أو لاحدى الهيئات أو المؤسسات أو الجهات المنصوص عليها في هذا           
 والإتـاوات هو مترتب عليه مـن الضـرائب         القانون دون تسديد ما   

 في موعد اسـتحقاقها     الأخرىوالرسوم وغيرها من سائر المستحقات      
 .دون أي تأخير

  تمنع المكلف أو المدين عن دفع ما استحق عليه قانونـا فتتخـذ             إذا) ٨(مادة
 ـ:الآتية المتتالية الإجراءات وفقا للقانون هبحق
 .الإنذارأـ 

 .ب ـ الحجز
يتم البيع إلا بعد الحصول على حكـم   ج ـ بيع الأموال المحجوزة ولا 
 .قضائي يكون له صفة الاستعجال

 شخصـيا   إنـذارا أـ يبلغ المكلف أو المدين  المتخلف عن الـدفع            )٩(مادة
) ٣٠(هو مترتب عليه خلال      ديد ما بطريق التبليغ الاداري بوجوب تس    

ثلاثين يوما وفي حالة عدم التمكن من التبليغ الشخصي يبلغ المكلف أو            
 أي من الاشـخاص     إلىالمدين في مسكنه الثابت أو محل عمله الثابت         

عاما وفي حالة عدم     ) ١٨(القاطنين معه ممن يدل ظاهر عمرهم على        
 إلـى   الإنـذار الثابت يبلغ   التمكن من التبليغ في المسكن او محل عمله         

عاقل الحارة أو رئيس قسم الشرطة أو لجان الدفاع الشعبي مـع أخـذ              
التعهد  من قبله بتبليغ المكلف او المدين علـى مسـئوليته وبـالتوقيع              

 ـ م وتبدأ. والاشهاد على تسليمه للمدين أو المكلف      ة الثلاثـين يومـا     هل
تبليغ عاقل الحـارة أو  المشار اليها من تاريخ استلام المكلف أو المدين   

 .رئيس قسم الشرطة او لجان الدفاع الشعبي حسب الحال 
 فيتم  الأخرىب ـ أما بالنسبة للشركات وسائر الاشخاص الاعتبارية  

 او المـدير    إدارتها رئيس مجلس    إلىتبليغها في مراكز عملها الرئيسية      
 .المسئول
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بليغ فعلـى  ج ـ وفي جميع  الاحوال إذا رفض المكلف او المدين الت 
موظف التبليغ المختص أن يحرر حاشية على وثيقة التبليغ يشير فيهـا            
إلى الواقعة الجارية مع توقيع شاهدين على ذلك وفي هذه الحالة يعتبر            

 .التبليغ ساريا منذ تاريخ الامتناع عن استلام التبليغ كما تقدم
نين أـ لايجوز تطبيق الحجز علـى أمـوال المكلفـين أو المـدي             )١٠(مادة

 بعد انقضاء فترة إلا المتخلفين عن الدفع  
 أصولي قرار حجز    وإصدارالسابقة  ) ٩( المشار اليها في المادة    الإنذار

 .من قبل  النيابة العامة
ب ـ استثناء من احكام الفقرة السابقة يجوز للنيابة العامة بناء علـى   

 تصـدر قـرارا بـالحجز       أنطلب من الجهة الدائنة وتحت مسئوليتها       
 تحقـق   إذا إنـذار  المكلف او المدين دون      أمواللفوري المؤقت على    ا

 وملموسة يتوقـع معهـا      جدية أسبابللجهات المختصة بالحجز وجود     
 بما في ذلك التنازل عنهـا       إخفاؤهاتهريب أموال المكلف او المدين أو       

 لم يكن للمكلف او المدين موطن مستقر فـي الجمهوريـة            إذاللغير او   
 يلجـأ   أنن وقع عليه الحجز في حالة الحجز التعسفي         اليمنية ويحق لم  

 . القضاءإلى
 المكلف أو المدين المنقولة وغير المنقولة       أموالق الحجز على    بيط )١١(مادة

 هو مستحق عليه وبما لا     حيثما وجدت وعلى ريعها وذلك في حدود ما       
يتعارض مع الحدود المنصوص عليها في القوانين النافذة مع مراعـاة           

 ـ:د التاليةالقواع
أـ يشرع بالحجز أولا على الأموال المنقولة غير القابلة للتلف ثم على            

 .الأخرىالأموال المنقولة 
علـى المكلـف فتحجـز      لم تكف الأموال المنقولة لسداد ماإذاب ـ  
 . غير المنقولةأمواله

للمكلـف أو   ج ـ إضافة لما تقدم فللجهة المختصة بالحجز حجز مـا  
 أو التنفيذ   أموالهالغير ويدخل في ذلك حجز ريوع        ىالمدين من مال لد   

 .ئه او على كفلاأموالهعلى الغير من واضعي اليد على 
لايجوز تطبيق الحجز على منزل المكلف أو المدين المخصـص          ) ١٢(مادة

 كما لايجوز الحجـز علـى الوسـائل         ه عائلت أفرادلسكنه الخاص مع    
 مـع أفـراد     الأساسيةالضرورية المخصصة لمنامه ومعيشته اليومية      

 . قانوناتهعائلته القاطنين معه مع استمرار متابع
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 تسلم  أنيجوز في الحالات التي تقدرها الجهات المختصة بالحجز         ) ١٣(مادة
 المحجوز  إلى شخص ثالث او     إلى أصوليالأموال بعد جردها بمحضر     

 .هعليه نفس
ممكنـة   خلال بيع الأموال المحجوزة وضـمن الحـدود ال         ىتراع) ١٤(مادة

مصلحة المحجوز عليه وبالتالي فلزمان أو لمكان البيع اثر في تحديـد            
كـان فـي ذلـك       الثمن ويجوز بيع الأموال المذكورة على دفعات إذا       

مصلحة للمدين كما يجوز إذا ثبت اتفاق المزايدين ضد مصلحة المدين           
 البيع ثم متابعتها بعد أجل معين يحدد من قبـل الجهـة             إجراءاتوقف  

 .ة بالتحصيلالمختص
من هذا القـانون إذا لـم       ) ٨(من المادة ) ج(مع مراعاة حكم الفقرة   ) ١٥(مادة

يومـا مـن    ) ٣٠( تسديد ما بذمته خـلال       إلىيبادر المكلف او المدين     
تاريخ تطبيق الحجز على أمواله تباشـر الجهـة المختصـة قانونـا             

يا  عن طريق المزاد العلني فتحدد مبـدئ       أمواله بيع   إجراءاتبالتحصيل  
 المحجوزة عن طريق عدلين خبيرين مختـارين        للأموالقيمة تقديرية   

 التحصيل فإذا تخلف احد العدلين      إدارةمن قبل الطرفين واحد موظفي      
المختارين يتم التعيين بدلا عن المتخلف من قبـل الجهـة القضـائية             

 بذلك ثم تعلن عن تحديد موعد البيع        أصوليالمختصة ويحرر محضر    
 إعلامية او في صحيفة يومية او بأية وسيلة         الإدارة تإعلانافي لوحة   

 ويستثنى  الإعلانتقل عن ثلاثين يوما من تاريخ         خلال مهلة لا   أخرى
بيع الأموال المنقولة القابلة للتلف من المهلة المشار اليها إذ تباع هـذه             

 .الأموال حسب طبيعتها فور الحجز عليه
 ـ:يلي لمنقولة ما بيع الأموال اإجراءاتتتبع في ) ١٦(مادة

أـ تفتتح جلسة البيع بالمزاد العلني برئاسـة منـدوب مـن الجهـة               
 إليـه المختصة قانونا بالتنفيذ وذلك بالقيمة المقدرة في المحضر المشار         

في المادة السابقة وفي نهاية جلسة المزايدة تباع الأموال بالثمن الاعلى           
لمقدرة المذكورة فإذا    يقل عن القيمة ا    ألاالذي دفعة المزايدون شريطة     

) ١٥( يحدد موعدها بعـد      أخرى جلسة   إلى  الجلسة    أجلتقل عن ذلك    
 يسجل في محضر الجلسة الـثمن       أن بعد   الأقلخمسة عشر يوما على     

 يسـدد   أنالاعلى الذي بلغه المزاد مع اسم المزايد ذي العلاقة شريطة           
 .من الثمن الذي حدده%) ١٠(يقل عن   تأمينا لاإليهالمشار 

 ـ وفي الجلسة الثانية تفتح جلسة المزاد بالثمن الأولي المسجل في  ب
يعادل القيمة   محضر الجلسة الاولى فإذا بلغ الثمن في نهاية الجلسة ما         

بيعت الأمـوال   %) ١٠(تزيد على    ا بنسبة لا  هينقص عن  المقدرة او ما  
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تقـدم    إذا لم يبلغ الـثمن مـا       أما.  المزايد الذي دفع السعر الاعلى     إلى
خمسـة  ) ١٥( موعدها بعد  دد يح وأخيرة جلسة ثالثة    إلىتؤجل الجلسة   ف

 الاولـى  يسجل في محضر الجلسة الثمن       أن بعد   الأقلعشر يوما على    
الذي بلغة المزاد مع  اسم المزايد ذي العلاقة والتأمين المسدد من قبله             

 .من هذه المادة) أ(وفقا لما تقدم في الفقرة
الجلسة بالثمن الاعلى الذي بلغه المـزاد  ج ـ وفي الجلسة الثالثة تفتح  

وفي نهاية الجلسة تباع الأموال بيعا نهائيا بالثمن        . في الجلسة السابقة    
الاعلى الذي يرسو على المزاد بالغا ما بلغ وترد التأمينات المقبوضـة            

 . اصحابهاإلى الآخرينعن سائر المزايدين 
لسابقة تباع الأمـوال   الواردة في الفقرات االإجراءاتد ـ استثناء من  

المنقولة القابلة للتلف في جلسة واحدة بالثمن الاعلى الذي يبلغه المزاد           
 .بلغ بالغا ما

 ـ:لي ي بيع الأموال غير المنقولة ماإجراءاتتتبع في ) ١٧(مادة
بالنسبة ) ١٦(من المادة ) ب.أ( ذاتها المشار اليها في الفقرتين     الإجراءات

 والثانية للبيع بالمزاد العلني وفي الجلسـة        لما يتعلق بالجلستين الاولى   
الثالثة تفتح الجلسة بالثمن الاعلى الذي بلغه المزاد فإذا لم يقل الثمن في             

 البيـع علـى   أحيـل منها  %) ٢٥(آخر جلسة عن القيمة المقدرة ناقصا     
 أما إذا قل الـثمن عـن        أولية إحالةالمزايد ذي العلاقة بالثمن المذكور      

 ـ: التاليةالإجراءاتتتبع  فإليهالحد المشار 
 الأولية المشار اليها في الفقرة      الإحالةأـ بعد انقضاء عشرة أيام على       

 القطعية ويجوز في هذه الحالة      للإحالة أخرىالأولى السابقة تفتح جلسة     
 يقدموا ثمنا يزيـد علـى  الـثمن          أن يتقدم مزايدون جدد شريطة        أن

منه فإذا تقدم مزايـد     %) ١٠(يقل عن     الاولى بما لا   الإحالةالمحدد في   
 البيع عليه بشكل قطعي بالثمن المذكور أما إذا لم يتقدم أحد            أحيلبذلك  

 عليـه   الإحالةبذلك فيحال البيع بشكل قطعي على المزايد الذي سبقت          
 وتعاد جميع التأمينات المدفوعـة مـن جميـع المزايـدين            أولية إحالة

 . اصحابهاإلىالسابقين 
ع في الجلسة الثالثة عن القيمة المقـدرة ناقصـا   ب ـ إذا قل ثمن البي 

السـابقة  ) أ( من الفقـرة   الأخيرةمنها وفقا لما جاء في الفقرة       %) ٢٥(
فللسلطة المختصة بالحجز  أن تقرر البيع بالثمن الاعلى الذي يرسـو            

 توصي بتسجيل ملكية الأمـوال باسـم        أنبلغ أو    ما عليه المزاد بالغا  
مالية بثمن يعادل قيمتها المقدرة بعـد أن        الدولة وتخصيصها لوزارة ال   

تنزل جميع نفقات الحجز والبيع في حالة زيادة ثمن المال المباع عـن             



 
تحصيل الأموال العامة

 ٢٨٨

وفي هذه الحالة ترفع بذلك التوصـية       . مقدار المبالغ المطالب بسدادها   
إلى المراجع المختص في وزارة المالية حسبما تقرره اللائحة التنفيذية          

 تعليماته بمتابعة البيـع     وإصدارة على ذلك    وللمراجع المذكور الموافق  
 .بلغ  أعلى ثمن  بلغة  المزاد بالغا ماأساسعلى 

ج ـ لايجوز بيع الأموال غير المنقولة المسجلة باسم الدولـة علـى    
تقل عـن    السابقة إلا بعد انقضاء مدة لا     ) ب(الوجه المقرر في الفقرة     

مدين  أو ورثتـه     ثلاث سنوات من تاريخ التسجيل ويجوز للمكلف أو ال        
 يطلبوا اسـترداد    أنمن بعده وقبل انقضاء الثلاث سنوات المشار اليها         
 يسـددوا جميـع     أنملكية الأموال غير المنقولة الواردة عنها شريطة        

المطالب المترتبة عليهم ويحق لهم المطالبة بريوع تلك الأمـوال عـن    
 .الفترة السابقة

  بيـع الأمـوال المنقولـة وغيـر    في جميع الاحوال التي يتم فيها  ) ١٨(مادة
المنقولة  للمكلفين وللمدينين بأموال عامة وفقا لاحكام هذا القانون فإن            
جميع نفقات الحجز وبيع العين المحجوزة تقع على عاتقهم وتنزل مـن            
قيمة البيع النهائي قبل تسديد الذمة المترتبة وما يتبعها مـن غرامـات             

 منه تحديد النفقات المـذكورة      وتعويضات ويجوز لوزير المالية بقرار    
بصورة مقطوعة أو نسبية من مقدار الذمة موضوع التحصيل وذلـك           

 .في حالة زيادة ثمن المال المباع عن مقدار المبالغ المطالب بسدادها
 الباب الثالث

 وقف التدابير الاحتياطية
 بصورة نهائية في الحالات المبينـة فـي         الإجرائيةتوقف التدابير   ) ١٩(مادة

من هذه  المادة ويجب التعويض للمتضـرر مـن          ) جـ.ب.أ(فقرات  ال
 ).ب.أ( في الحالات المبينة في الفقرتينالإجراء

 الجهة أو حكم    بإقرار تحقق وجود خطأ حول اصل نشوء الذمة         إذا -أ
 المكلف او المدين غير مدين اصلا للجهة العامة ذات          أنقضائي وثبت   

 .العلاقة لأي سبب كان
 إلـى د سدد المبلغ المطالب بـه       ق المكلف او المدين     أنإذا ثبت    - ب

ة سواء كان التسديد قد تم قبل المطالبـة الجاريـة مـن             بالطالجهة الم 
 . او خلالهاالإدارة
 الأموال المحجوزة ليست ملكا للمحجوز عليه وفـي  أن تحقق إذاج ـ  

هذه الحالة تلغي التدابير المتخذة على الأموال المذكورة وتتابع ملاحقة          
 .المدين بأمواله الخاصة



 
تحصيل الأموال العامة

 ٢٨٩

 لمدة  معينة حسـبما      مؤقتة بصورة   الإجرائيةيجب وقف التدابير    ) ٢٠(مادة
 ـ:تحدده اللائحة التنفيذية في الحالات التالية

 المدين بحكم قضائي بات وان متابعة التنفيذ علـى          إعسار إذا ثبت    -أ
 .أمواله ستضر به ضررا بالغا

ل وجود ظروف قاهرة عامـة  ـ إذا ثبت للجهة المختصة بالتحصي   -ب
كانت أو خاصة بالمكلف أو المدين تحول دون متابعـة التنفيـذ علـى             
أمواله لتحصيل الدين كاملا ويجوز تقسيط الذمة المستحقة خلال السنة          

تتجاوز الخمس سنوات  وفقا لما تقرره         الجارية أو على عدة سنوات لا     
 عقاريـة أو مصـرفية      اللائحة التنفيذية شريطة  تقديم كفالة تجارية أو       

 .المستحقةتضمن تسديد الذمة 
 الباب الرابع
 احكام ختامية

 الشرعية والقانونيـة    للأصولتعتبر مستحقات الدولة المقرة وفقا      ) ٢١(مادة
 .أدائها ذات الصفة الفورية في الأداء من الديون الواجبة  الأفرادتجاه 

العائدة للمكلـف او    كل من يرفض تسليم الأموال التي بحوزته و       ) : ٢٢(مادة
 بذلك مـن قبـل الجهـة        إخطارا تبليغهالمدين تجاه الدولة رغما عن      

القضائية المختصة يعد مسئولا بأمواله الخاصة عـن تسـديد الذمـة            
ثبت وجوده من    المستحقة على المكلف أو المدين المذكور في حدود ما        

 الحجـز بحـق     إجـراءات  الحالة تتخذ    ذه وفي ه  إليهمال يعود للمشار    
 . المقررة في هذا القانونالأصولالشخص الثالث المذكور حسب 

 .لايجوز فرض أي ضريبة أو رسم إلا بقانون) ٢٣(مادة
يصدر وزير المالية جميع  القرارات واللوائح والتعليمات اللازمة          )٢٤(مادة

 .لتنفيذ أحكام هذا القانون
 ـ          ينشر) ٢٥(مادة ن تـاريخ   هذا القانون في الجريدة  الرسمية ويعمل بـه م

 .رهصدو
 بصنعاء- صدر برئاسة الجمهورية
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